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ـــين العــام إلى رئيــس  رسـالة مؤرخـة ١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة مـن الأم
  مجلس الأمن 

يشرفني أن أحيل إليكم طي هذا نص رسالة المدير العام للوكالة الدولية للطاقــة الذريـة 
المؤرخة ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ (انظر المرفق). 

وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي عنان 
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المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
رسالة مؤرخة ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العام من المدير العـام 

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
سأكون ممتنا لو عملتم على ترتيب إحالة الرسـالة المرفقـة (انظـر الضميمـة) إلى رئيـس 
مجلس الأمن، لإبلاغ مجلس الأمن بالتفتيش الذي أجرته الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة مؤخـرا 
بشأن الضمانات في العراق، وفقا لاتفاق الضمانات المبرم بين العراق والوكالة الدوليـة للطاقـة 

الذرية عملا بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 
 
(توقيع) محمد البرادعي 
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الضميمة 
رسـالة مؤرخـة ١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 

  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 S/ أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ (انظر الوثيقة 2001/26
المؤرخة ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١) التي أبلغت فيها مجلس الأمن بـاعتزام الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة إجـراء تفتيـش بشـأن الضمانـات في العـراق وفقـا لاتفـاق الضمانـات المـبرم بـــين 

العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 
ويسرني أن أؤكد أن فريقا من الوكالة يضم أربعة أشخاص قـد قـام في الفـترة مـا بـين 
٢٠ و ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ بالتحقق الفعلـي مـن خـلال جـرد المـواد النوويـة المتبقيـة 
المعلن عنها في العراق والموجـودة تحـت خـاتم الوكالـة. واسـتطاع مفتشـو الوكالـة أن يتحققـوا 
من وجود مواد نووية خاضعة للضمانـات تتمثـل في اليورانيـوم المخصـب واليورانيـوم الطبيعـي 
واليورانيـوم المسـتنفد. ومـن جانبـه قـدم العـراق المسـاعدة اللازمـة لفريـق التفتيـــش للاضطــلاع 

بأنشطته بفعالية وكفاءة. 
وكما كان الحال في عام ٢٠٠٠، فإن عملية التفتيش هذه لا تنطوي إلا علـى هـدف 
محدود يتمثل في التحقق مـن المـواد النوويـة المعنيـة. وهـي ليسـت، ولا يمكـن أن تكـون، بديـلا 
للأنشطة التي تضطلـع ـا الوكالـة بموجـب قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة واسـتئناف هـذه 
الأنشطة لا غنى عنه إذا أريد للوكالة أن تفـي بالولايـة المسـندة إليـها بموجـب تلـك القـرارات، 

وإذا ما أريد لها أن تقدم التأكيدات التي يطلبها مجلس الأمن. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

 
(توقيع) محمد البرادعي 

 


